
الامارات: البلد 
  

قرار وزاري: نوع التشريع
  

74: رقم التشريع
  

10/30/1994: تاريخ التشريع
  

لي وغيره من اجهزة التقنية الحديثة بدلا من الدفاتر التجاريةاستخدام الحاسب الآ: عنوان التشريع
     

  وزير الاقتصاد والتجارة،،

 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء1972لسنة ) 1(القانون الاتحادي رقم  بعد الاطلاع على

  والقوانين المعدلة له،

  التجاري،  شأن السجلم في1975لسنة ) 5(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  وتعديلاته، م في شأن الشركات التجارية1984لسنة ) 8(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  التجارية، م باصدار قانون المعاملات1993لسنة )18(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  .وبناء على مقتضيات العمل وما عرضه وكيل الوزارة

 :قـــــرر

  1مادة 

التجارية الحاسب الآلي او غير من اجهزة التقنية الحديثة من  يستثنى من التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته

 .من قانون المعاملات التجارية) 29(و ) 28(و  (27) و) 26(احكام المواد 

  

  2مادة 

  :لنظام الحاسب الآلي المعمول به لديه على التاجر المشار اليه ان يراعي ما يلي بالنسبة

  .مات والبياناتالتشغيل تحول دون التلاعب في المعلو تأمين ضوابط رقابية كافية على نظام -1

 .ايضا باستخراج البيانات المالية بصورة مباشرة وبامكانية مراجعة تلك البيانات ضمان سماح نظام الحاسب -2

  3مادة 

بالنسبة للبيانات المستقاة من الحاسب الآلي او غيره من اجهزة  على التاجر المشار اليه ان يراعي الضوابط التالية

  .التقنية الحديثة

  .وجوب ترقيم نسخ البيانات وتثبيت التاريخ عليها آليا -1

  .يدويا خ وتثبيت التاريخمراجع حسابات الشركة او المديرين المخولين بالتوقيع على تلك النس وجوب توقيع -2



ضمن مغلفات تختم وتغلف وتؤرخ  تجميع النسخ المرقمة والموقعة على النحو السابق بصورة دورية ووضعها -3

للتاجر استنساخ ما يرى ضرورة استنساخه منها قبل  بمعرفة ادارة السجل التجاري الذي يتبعه التاجر، ويمكن

 .ايداعها المغلفات وختمها

  4مادة 

السجل التجاري المشار اليها لمدة لا تقل عن خمس  ادارة يحتفظ التاجر بالمغلفات المؤرخة والمختومة بمعرفة

 .الختم والتاريخ على المغلف الذي يشملها سنوات تبدأ من تاريخ وضع

  5مادة 

بمعرفة ادارة السجل التجاري الذي يتبعه التاجر او بمعرفة  لا يجوز فتح المغلفات المختومة المشار اليها الا

 .منها في مواجهتهاالاستناد لحجية البيانات المستقاة  المحكمة التي يطلب

  6مادة 

من هذا القرار ) 5(و ) 3(و ) 2(ومراعاة ما ورد في المواد  مع مراعاة عدم قبول البيانات المخزنة اليكترونيا

 .ة من الأجهزة المشار اليها نفس حجية الدفاتر التجارية في الاثباتالمستقا تكون للبيانات والمعلومات

  7مادة 

  .من تاريخ نشره ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا
 

  سعيد احمد غباش

 ر الاقتصاد والتجارةوزي

 


